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ذات تمثيل واقعي للسيادة الشعبية, بغية تحقيق تحول ديمقراطي يقسم بالمشروعية و  :صلخستالم
لابد من التحقق من توافر مقومات حوكمة نظم حل الفراغات الأنتخابية,  في جميع الاجراءات 
وآلاليات اللازمة لمعالجة النزاعات الأنتخابية, فتحقيق الشفافية وسيادة القانون والمحاسبة 

لبية في نظم حل النزاعات الأنتخابية والعمومية في تقديم الشكوى كلها تُعد مقومات لحوكمة, س
وفي سبيل ذلك تشار تساؤلات عن مدى قوة البناء القانوني للقوانين الأنتخابية وقواعد سلوك 
الانتخابي سواء للمرشحين ام المراقبين, ومدى توفر توعية شعبية بآلية تقديم الشكوى بصورة 

الجهة التي يتم الطعن امامها قانونية وضمن الوقت المحدد, وما هي طرق الطعن ومن هي 
ومدى كفاية هذا الطريق, ولمعالجة هذه المسألة قسمنا البحث الى مبحثين تضمن المبحث الاول 
بيان مفهوم حوكمة نظم حل النزاعات الأنتخابية بينما خص المبحث الثاني تحديد لحوكمة 

: النظم، الكلمات المفتاحية (.التنظيم التشويهي لنظم حل النزاعات الأنتخابية )الشكوى الانتخابية
 حوكمة، الانتخابات. 

Abstract 
In order to achieve a democratic transformation characterized by 
legitimacy and a realistic representation of popular sovereignty, It is 
necessary to verify the availability of the elements of governance of 
electoral dispute resolution systems in all procedures, and mechanisms, 
aiming to address electoral disputes. However, Achieving transparency, 
rule of law, accountability and generalization in submitting complaints, 
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are regarded as effective governance in electoral dispute resolution 
systems. questions have been raised about the strength of the legal 
structure of electoral laws, and the rules of electoral behavior, whether 
for candidates or observers. In addition, the increasing popular 
awareness about the mechanism for submitting a complaint legally, 
within the specified time. What are the methods of appeal? who are the 
party which the appeal is being made and the adequacy of these 
methods? Therefore, in order to tackle this question, the research 
divides into two sections: the first part dealt with the concept of 
governance of electoral dispute resolution systems, while the second 
one dealt with determining the governance of the legislative 
organization of electoral dispute resolution systems(electoral complaint). 
Keywords: systems, governance, elections. 

 المقــدمة
شكل موضوع الوصول لحوكمة النظم الانتخابية هدفاً للأنظمة السياسية الديمقراطية التي من 

نستطيع ان نؤكد على شرعية ومشروعية وصولها للسلطة, كما انه يتمثل تأكيد على  اخلاله
ته للسيادة بشكل حقيقي دون تشويه لهذا الحق او الالتفاف عليه حماية صوت الناخب وممارس

ويتم ذلك من خلال تحقيق مبادئ الحوكمة من شفافية  وبالتالي زيادة الثقة بالعملية الانتخابية.
ومسألة عمومية لمختلف إجراءات العملية الانتخابية والتي سلطنا الضوء على جانب مهم منها 

 ت الانتخابية.وهو حوكمة نظم حل النزاعا
  أهمية البحث:

تنبع أهمية البحث من خلال ابراز أهمية حوكمة نظم حل النزاعات الانتخابية في تعزيز ثقة 
المواطن  بالعملية الانتخابية ودفعه الى المشاركة الفاعلة فيها وتحديد مواطن الضعف في 

لغموض الذي يشوب الإجراءات الخاصة بالنزاع الانتخابي ووضع اليات لمعالجتها ورفع ا
 بعضها وصولًا الى حوكمة ناجعة للعملية الانتخابية لتزيد من مشروعيتها ورصانتها. 
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 أهداف البحث:
 يتضمن البحث تحقيق مجموعة من الأهداف والتي يتمكن ان نبينها كما يأتي: 
 تحديد اهم مبادئ حوكمة نظم حل النزاعات الانتخابية. -1
 يعي لنظم حل النزاعات.الوقوف على حوكمة التنظيم التشر  -2
 تحديد النطاق الموضوعي للشكاوي الانتخابية. -3
 توضيح الجوانب القانونية لحكومة إجراءات  الشكاوي الانتخابية. -4

 : البحث منهجية
اعتدنا في بحثنا على المنهج/التحليلي والمقارن بين تعليمات إجراءات الشكاوى والطعون 

وتعليمات شكاوي الاقتراع والطعون  2112( لسنة 6لانتخاب من قبل النواب العراقي رقم )
 في اغلب ثنايا البحث. 2121لانتخاب مجلس النواب لسنة 

: تدور إشكالية البحث حول سؤال رئيسي مفاده ) مدى تحقيق مقومات الحوكمة إشكالية البحث
عدة أسئلة في التنظيم التشريعي لنظم حل النزاعات الانتخابية؟( ومن هذا السؤال الرئيسي تتفرغ 

 كما يأتي:
 ماهو تعريف حوكمة نظم حل النزاعات الانتخابية؟  -1
 ماهي مقومات حوكمة نظم حل النزاعات الانتخابية؟ -2
 ماهي الشكوى الانتخابية ونطاقها الموضوعي؟  -3
 مدى توافق إجراءات الشكوى الانتخابية مع مقومات الحوكمة الرشيدة؟ -4

لما ضعفت الإجراءات القانونية في مواجهة تدور فرضية البحث في انه )كفرضية البحث: 
 حالات الفساد الانتخابي كلما ابتعدنا عن تحقيق حوكمة رشيدة لنظم حل النزاعات الانتخابية(.

قمنا بتقسيم البحث الى مبحثين بينا في المبحث الأول مفهوم حوكمة نظم حل  هيكلية البحث:
مة التنظيم التشريعي ونظم حل النزاعات النزاعات الانتخابية وحددنا في المبحث الثاني حوك

 الانتخابية وتضمن البحث مقدمة وخاتمة.
 مفهوم حوكمة نظم حل النزاعات الانتخابية: المبحث الأول

يمثل مفهوم حوكمة نظم حل النزاعات الانتخابية اهم مقومات نجاح العملية الديمقراطية في اي 
اطي والانتقال الصحي للسلطة وعليه سبب من بلد والايمان والثقة بمصداقية التحول الديمقر 
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خلال هذا المبحث تعريف حوكمة نظم حل النزاعات الانتخابية في مطلب اول وتحديد مقومات 
 نظم حل النزاعات الانتخابية في المطلب الثاني، وكما يأتي:

 تعريف حوكمة حل النزاعات الانتخابية: المطلب الاول
وهو  governmentهناك من يعتبر ان مصطلح الحكومة لابد من الاشارة في البداية إن 

وهذا الامر قد يولد أبعاد غير ايجابية حول مايعنيه  governanceمرادف لمصطلح الحوكمة 
  (1)كلا المصطلحين سواء في مجال المؤسسات الرسمية او المجتمعية 

 .(2)وقد عرفت الحكومة بأنها:)) اسلوب ممارسة سلطة الادارة الرشيدية(( 
وعرفها آخرون بأنها:)) مجموعة من القواعد والقوانين والمعايير التي تستخدمها المنظمات في 

 .(3)إدارة ورقابة مهامها(( 
وهناك من عرفها بأنها:)) جميع العمليات المرتبطة بممارسة السلطة, والمركزة على دور 

النشاطات الحكومية بين  المؤسسات الرسمية للحكومة في خلق نوع من التوافق والتعاون وتوسيع
 .(4)الدول والمجتمع(( 

ويبدو من خلال ماتم عرضهُ من تعاريف يتضح ان الحوكمة قد تكون حوكمة مؤسساتية القصد 
فيها تحقيق اهداف المؤسسة ذات ابعاد ادارية واقتصادية, وقد تكون حوكمة تشاركية ذات ابعاد 

 لدولة.سياسية القصد منها دمج المواطنين في الحكم مع ا
ان مفهوم الحكومة التشاركية مفهوم حديث في الادبيات السياسية اطلق عليه البعض الحوكمة 
الانتخابية وعرفها بأنها:))مجموعة واسعه من النشاطات التي تنشأ وتعزز البعد المؤسسي 
للتصويت والمنافسة الانتخابية، وتشمل الحوكمة الانتخابية ثلاث عمليات اساسية هي: صنع 

                                                           
, دلالامت بيق لالاا درلالالح ك ا  ا الالاة ا  محلالام  للالاة رللالاماة ا سلالاةة ا سكر لالاة, حسلالال ة دل  لالا  ك   لالاك ( اسلالا ب رلالامحم د الالااك ا لالاما اح1)

ورل ارنى نة لا  حنرلاك نلالنة  11, ص 8002دنشاح  لة اكاح  الاعالل  ل ة ا محاسلت ا رل ل,  لدرة ا خل ل, لل ي ن , 

ا رلدة ا امح ة لة راحصة لل لاي ن, حسلال ة دل  لا  ك للاة ركنلالد  زحلك احام كحواشة, دمت ا  زاب ا شك لت ا ا لناة 

 .11, ص8011ا انلزعلت ا سكحق ة ركل ة ا محاسلت ا رل ل  لدرة ا ن لح ا اطن ة لة نلرلس, لل ي ن, 

( أد م ح ن عقم ا كحان، كحاسلاة ب ل ل لاة  لر تلالت رلا ن بيق لاا    لالت ا  ا الاة للاة ا شلاك لت ا رلرل لاة ا ا لاكحة و لااك  8)

قلححك وا ارلادلت ا ال  ة وإدكلن ة طكح اسهم نذه ا شك لت لة ساق الاوحاق ا ال  لاة دكحاسلاة د مان لاةد ر لاا د لالح ا  

 .  www.serach.mandumah.com 7/10/8081على ا ااتع بلححخ ا زحلح  

 7/10/8081دة، دقلالالالالل د لالالالالح عللالالالاى ا ااتلالالالاع بلالالالالححخ ا زحلالالالالح  ( حانلالالالاما عقلالالالام ا  ا لالالالام، ا  ا الالالالاة للالالالاة ا قيلالالالال  ا  كلالالالاا3)

www.mqaalh.com  . 

(   م سا ك، كوح حا اة اكاح  ا رال لاة الان خلر لاة للاة بةر لال ا اشلالح ة الان خلر لاة  حل لاة ا  زارلاك، اطكوحلاة ك  لااحاه للاة 1)

 .80، ص8016ا رلاب ا   لس ة،  لدرة رلبنة، ا  زرك، 

http://www.serach.mandumah.com/
http://www.mqaalh.com/
http://www.mqaalh.com/
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وانين، تنفيذ القوانين تحكيم القوانين، وتشمل عملية الصنع وصنع القواعد المؤسسة للعملية الق
الانتخابية، في حين يسهم تنفيذ القوانين في تكريس هذه القواعد في تنظيم العملية الانتخابية، 

 .(1)ويختص تحكيم القوانين بحل النزاعات التي قد تعترض مسار العملية الانتخابية(( 
عرفها اخرون بأنها: ))عليات بناء مؤسسات لادارة العملية الانتخابية تعمل وفق مبدأ في 

 .(2)الاستقلالية في التمهيد وتنظيم العملية الانتخابية ومعالجة الطعون الانتخابية(( 
من خلال مفهوم الحوكمة الانتخابية يمكن ان نخرج بتعريف حوكمة حل النزاعات الانتخابية 

من الاجراءات والاليات لمنع وحل النزاعات الانتخابية الشاملة للشكاوى والطعون  بأنها: مجموعة
 الانتخابية بغية الوصول الى شرعية ومشروعية التحول الديمقراطي.

 مقومات حوكمة نظم حل النزاعات الانتخابية: المطلب الثاني
النيابي النزيه واحترام ان مقومات الحوكمة تتضمن التأكيد على مبادئ حقوق الانسان والتمثيل 

التنوع الاجتماعي الى جانب تحقيق المسألة ورسم الضوابط وإرساء مفهوم الشفافية فضلًا عن 
 .(3)تفعيل سيادة القانون والمشاركة في صنع القرار 

ومن خلال ماتقدم وبقدر تعلق الامر بحوكمة نظم حل النزاعات الانتخابية يمكن ان نحدد أهم 
 من الحوكمة كما يأتي: مقومات هذا النوع

 مبدأ سيادة القانون:  -1
يعد مبدأ سيادة القانون الركيزة الاساسية لأي نوع من انواع الحوكمة الرشيدة، والذي يعني إعمال 
القاعدة القانونية على أي تصرف من تصرفات السلطات العامة، وإن اي مخالفة لها تؤدي الى 

 .(4)ير ايضاً الى أن الناس سواسية إمام القانون ابطال الاثر القانوني لهذه التصرفات، ويش

                                                           
 .82  م سا ك، ا ا مح ا  لرا، ص ( 1)

 )2( Gabriala Dasilva Tarouco; "The role of political parties in electoral govornanco: 

delegtion and the quality of elections in Latin America", From: www.ssrn.com/abstract: 

244044, olmars 2015; po5. 

بلالححخ  www.wameedalfikr.comك. كا  ل ر يلح، ا  ا اة ا كش م  لة ا خمدلت ا  كاد ة ر ا د لح على ا ااتلاع ( 3)

 .11/10/8081ا زحلح  

اشلالام و   لبلالا    ةر لالال ا  نا لالاة ا ا لالا مادة للالاة ا ا لالاللات ك. دل لالام ركرلالاكرس، ك. حاسلالا، زكاب، ك. سلالالعم نالالالل، ا  كلالام ا ك( 1)

. ورلال ارنى نة لا  حنرلاك 11/10/8081بلححخ ا زحلالح   www.researchgate.netا  سكحة، ر ا د لح على ا ااتع 

-182، ص 1773، ا قلالالنك ، 1كلالام، ططر الالاة ا  لالاكظ، نركحلالاة ا مو لالاة وا اقلالالكملا ا رلدلالاة   نرالالاة ا   لسلالا ة ونرلالام ا  

 د لح على ا نت. 11، ورل ارنى نة   حنرك  ذ ك دل م ركركحس، ا ا مح ا  لرا، ص 187

http://www.ssrn.com/abstract
http://www.wameedalfikr.com/
http://www.researchgate.net/
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وفي ضل حوكمة نظم حل النزاعات فأنه يتعين على السلطة العامة ومن خلال هيئاتها 
المختصة) الهيئة العامة لمفوضية الانتخابات( الالتزام بالقوانين والانظمة والتعليمات وانفاذها 

ان الامر يتطلب وجود بنية قانونية مستقرة تلتزم  والتي وضعت لاداه العملية الانتخابية، وبمعنى
الجهات المعنية لها، وهذا الامر يتطلب وجود هيئات قضائية مستقلة يمكن الاعتماد عليها 

 باعتبارها أهم ضمانات سيادة القانون.
 الشفافية: -2

 ويقصد بها ان يكون بامكان اي فرد يرتبط بمؤسسة ما الوصول الى المعلومة، وان تكون هذه
 .(1)المعلومة واضحةً وغير وهمية ولاتؤدي الى تفسيرات مختلفة 

فالشفافية تعد ركن اساسي من اركان الحوكمة اذ عن طريقها نضمن تفعيل المسألة فهي 
 . (2)بأختصار تعني المكاشفة والمصارحة للمعنيين بالأطلاع على المعلومة 

ر إمكانية وصول المرشح والناخب وفي ظل حوكمة نظم حل النزاعات الانتخابية يتطلب الام
الى المعلومات المرتبطة بموضوع العملية الانتخابية من حيث نشر قانون الانتخابات وحصول 
علم الكافة به فضلًا عن القوانين والانظمة الخاصة بالعملية الانتخابية، هذا الى جانب توضيح 

ها لأهتمامها في رصد اي خرق آلية محددة وواضحة للشكاوى والطعون الانتخابية والتوعية ب
انتخابي، فضلًا عن سهولة الحصول على الاحصائيات ونتائج الانتخابات وسهولة استدلال 

 الشخص بمركزه الانتخابي.

                                                           
، ورلال ارنى نة لا  حنرلاك  سلال اة رلان ح لا ن، ا  ا الاة كحاسلاة للاة 81اس ب رلاموم د الااك ا لاماعاح، د لامح سلالرا، ص ( 1)

، 8011درة ا لاااكم،  ل لاة ا  قلااق وا رللااب ا   لسلا ة، ا  زارلاك، ،  ل10ا اةهاب، د لة ا رلاب ا قلنان ة وا   لسة، عمك 

 .122ص 

 –  ل، الان خلرلت ا  ك  وا نزحهة ا قلناة ا مو ة وا االحسة ا رال ة، بك اة احالام دن لا   – احكة  –حنرك   لم س ( 8)

 .70-72للحز  حك م، ا ماح ا مو  ة   س ثالحات، ا قلنك ، ص 
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 الملائمة التشريعية:
السائد دول العالم لديها منضومة قانونية انتخابية حتى ان النظام الانتخابي العام يتفرغ عنه عدة 

لكن كل منها تأثيره وشرعيتهُ، وهذه المنظومة الانتخابية رغم سعة هيكليتها إلا انظمة أصغر، و 
أن اكتسابها الشرعية يتوقف على ايمان اغلبية افراد المجتمع بها واحترامه لها وهذا يتم من 
خلال عملية سن هذه القوانين بحيث تعبر هذه القوانين عن القيم المشتركة وتعمل على توفير 

لازمة لحماية حق الفرد في اختيار من يمثله وضمان حق المرشح في الحصول الضمانات ال
 .(1)على منافسة عادلة 

يجب ان تكون القوانين والانظمة والتعليمات الموضوعة من قبل المشرع كفيلة لتحقيق تحول 
 ديمقراطي يتسم بمشروعيته وذات تمثيل حقيقي للسيادة الشعبية.

 المسألة:   -3
ونية تتضمن شقين شق الفعل وشق الجزاء، ولما كان الفعل محدد بنص القانون ان القاعدة القان

فإن اي مخالفة له سيرتب شق الجزاء، ولما كان اي مسؤول منظم عملهُ بقانون فإذا ماخرق هذا 
 .(2)القانون فإنه يتعرض للمسألة والحساب وشمول الجميع بذلك دون اي استثناء 

لمسؤول المخالف او محاكمته إذا تجاوز أو أخل بالقوانين وثقة فالقانون يوفر امكانية إقالة ا
 (3)الناس، أما اهم عناصر تحقيق. مساءلة فاعلة فتتمثل بما يأتي: 

 العدالة في تطبيق اليات المسألة على الجميع دون تميز. -أ
 التناسب بين المسؤولة والسلطة. -ب
 تناسب العقوبة مع الفعل لتحقيق آثارها. -ت

تقدم إن المسألة أهم مقوم من مقومات حوكمة نظم حل النزاعات الانتخابية ويبدو من خلال ما
فاذا ما أخلت المفوضية بواجباتها او حصل انتهاك وخرق لنزاهة الانتخابات من اي فرد سواء 

                                                           
، ورلال ارنى نة لا  11، ص8011، ا الاحلت ا ا  لام  الادكحك لاة، 1س لك  ا قلناة، ك  ل عالة، ط (   لة دكلم، ن ا ا ثقللة1)

حنرلاك  لالاذ ك زر لالاكم حدسلالالة، ا هنمسلالاة الان خلر لالاة دقلحرلالاة للالاة درلالح ك و لةلالاة ا لالانرم الان خلر لالاة ر لالاا د لالالح عللالاى ا ااتلالاع 

وحنرلالالاك  لالالاذ ك. ك. د الالالام دن لالالاك ح لالالال , اكاح  حالالالا ت   asip.cerisl.dzwww.  17/10/8081بلالالالححخ ا زحلالالالح  

 .87، ص8007، ا قلنك ، 1الان خلر ة طكحقك  لةاز لة الان خلرلت، كاح ا ة ك  لنشك وا  ازحع ط

 .82( عقم ا رزحز احام رزحغ، د مح سلرا، ص8)

 .127( سل اة رن ح  ن، د مح سلرا، ص3)

http://www.asip.cerisl.dz/
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مرشح، أو ناخب، فان نظم حل النزاعات الانتخابية ينبغي، ان تكون كفيلة لتقرير محاسبهم 
 وتحقيق نزاهة انتخابية.

 :العمومية -4
وتعني المساواة بين الكافة في امكانية تقديم الشكوى أو الطعن دون تمييز بين فئة أو مكون او 
مسؤول وفرد عادي، فمتى تحققت العمومية والشمول في نظم حل النزاعات الانتخابية تمكنا من 

اح للبعض الوصول الى تحول ديمقراطي شرعي للسلطة، فهل يعد اجراءً قانونياً سليماً السم
باستخدام طرق الطعن وتقديم الشكوى واستثناء اخرين؟ وان تصرف مثل هذا سيقود الى عدم 
شريعة الانتخابات والاخلال بنزاهتها مما يؤدي الى حدوث عزوف انتخابي في احيان كثيرة، 

 .(1)وعليه تعد العمومية مقوم مهم لنجاح العملية الانتخابية 
 تنظيم التشريعي لنظم حل النزاعات الانتخابيةحوكمة نظم ال: المبحث الثاني

ان التنصيص القانوني لنظم حل النزاعات الانتخابية هو حق متفرع عن ممارسة حق الانتخاب 
والذي من شأنه ان يعيد ما تم حدوثه من خلل أو خطأ في مراحل العملية الانتخابية، بغية 

القانوني لهذ الامر سيؤدي الى هدر  المحافظة على سلامة ارادة الناخبين، وان ضعف البناء
حق الناخب والمرشح بينما قوتهُ ستؤدي الى نجاح العملية السياسية والحفاظ على ارادة الناخب 
وحماية حق المرشح، وعليه من خلال هذا المبحث سنبين حوكمة الشكاوي الانتخابية من خلال 

 ثلاثة مطالب وكما يأتي: 
 لانتخابية.المطلب الاول: تعريف الشكاوي ا

تعرف الشكوى لغة: بأنها تشاكوا شكا بعضهم الى بعض، واشكى فلاناً وجده شاكياً وهو يشتكي 
 .(2)بكذا اي يتهم به" 

اما اصطلاحاً فقد عرفها فقهاء القانون الجنائي بأنها: )) هي ابلاغ المجنى عليه او من يمثلهُ 
دى الجرائم عليه والتي يتوقف تحريك قانوناً احدى الجهات المختصة بتلقي الشكاوى بوقوع اح

 .(1)الدعوى فيها على الشكوى..." 

                                                           
 813ص 8080، ن  لالة، 44ن خلر ة وب   ن الاكالا ا قك النة د لة كحاسلت اتل ا ة، ا رمك( خ ك ا ل  سقهلة، ا هنمسة الا1)

ورلالال ارنى نة لالا  حنرلالاك ك. حارلالاي   ركوسلالاة، ا هنمسلالاة الان خلر لالاة ا ةرل لالاة دلالامخل حق قلالاة  ل يلالااحك ا قك الالالنة، د للالاة كللالالبك 

 .67، ص 8018،  لدرة دا اك دراكم، ا  زارك، 6ا   لسة وا قلناة، ا رمك 

 ل ل ا ش ن رل  الا ،. 1773 مم ا محن د ام رن حرقا  ا ة كوز ارلكم، ا قلداس ا ا  ط، دؤس ة ا كسل ة ( د8)
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ولم تعرف القوانين الانتخابية الشكوى الانتخابية، وقد عرفها البعض بأنها " كل شكوى تقدم من 
قبل اطراف العملية الانتخابية )الناخب، المرشح، الحزب، التحالف( بكل مايتعلق بالعملية 

، ويبدو (2)وخروقات ومخالفات. والخ وتقدم الى مجلس المفوضين(( الانتخابية من شروط 
، ويمكن تعريف الشكوى الانتخابية بأنها وسيلة تمكن من محاسبة مرتكب مخالفة (3)وبالقياس 

انتخابية تقدم من اطراف حددهم القانون على سبيل الحصر الى الجهات المختصة خلال مدة 
 محددة.

 وضوعي للشكاوى الانتخابية.المطلب الثاني: النطاق الم
لما كانت الشكوى هي كل وسيلة تمكن من محاسبة مرتكب مخالفة انتخابية، تقدم من اطراف 
حددهم القانون على سبيل الحصر الى الجهات المختصة خلال مدة محدودة، بالتالي فأن 

تخابية، والسؤال لمعرفة النطاق الموضوع للشكوى الانتخابية لابد من بيان انواع المخالفات الان
 الذي يثار هل تم تحديد المخالفات الانتخابية على سبيل الحصر؟ 

السائد انه تم تحديد المخالفات الانتخابية على سبيل الحصر ومن خلال تتبع القوانين والانظمة 
( 9والتعليمات الخاصة بالعملية الانتخابية، ففي قانون انتخابات مجلس النواب العراق رقم )

( الى جانب 31، 29، 22، 26، 22، 24اشار الى انواع المخالفات في المواد ) 2121السنة 
 .(4)( 32، 36، 32، 34، 33، 31، 31بيان الاحكام الجزائية عليها في المواد )

فقد توسعت المفوضية  2121اما في نظام قواعد السلوك الانتخابي الخاص بالمرشحين لسنة 
مرشح وحددت اثنا عشر واجباً على المرشح الى جانب ثمانية في بيان قواعد السلوك الملزمة لل

 .(2)عشر سلوك يمتنع المرشح عن قيام به 

                                                                                                                                                      
( عقم ا  ل م لؤاك عقم ا  ل م عقم ا  ة ا ةقة، ا شلاكات وا  نلالزل عنهلال وكحاسلاة دقلحنلاة اطكوحلاة ك  لااحاه   لاك دنشلااح ، 1)

، ورلالال ارنى نة لالالا ، حنرلالاك ا لالالااحكم 60، ص8018 قلالالالنك ،  ل لالاة ا  قلالالااق، ا محاسلالالت ا رل لالالال، ت لالام ا قلالالالناة ا  نلالالرة، ا

 .312، ص8012اركان اة، ا نرلب ا قلنانة  ل كارم الان خلر ة، كاح ا ةكك ا  لدرة، اسكنمححة، 

( احلالالك  رةلالاك عللالاة الاسلالامم، ا شلالاكلوت وا يرلالااة رل رال لالاة الان خلر لالاة ادلالالب ا  هلالالت ا اخ  لالاة، دقلالالل د لالالح عللالاى ا ااتلالاع 8)

www.uokerbala.edu.iq   1/11/8081بلححخ ا زحلح 

ورلال ارنى  8081( حنرك ا كالاات الات كا  وا رم وا ةكز  ل  احت ا رلب وا خلص لان خل  د لس ا ناا  ا ركاتة   لانة 3)

 (.12ب )8017(   نة 30نة   حنرك تلناة ا اةاض ة ا رل ل ا ا  قلة   ن خلرلت حتم )

 .8080(   نة 7( دن تلناة ان خلرلت د لس ا ناا  ا ركاتة حتم )37-81( حنرك ا اااك )1)

( حنرلالاك نرلالالب تااعلالام ا  لالالاب الان خلالالرة ا خلالالص رل اكشلالا  ن الاللالاكاك والاحلالازا  وا   ل ةلالالت ا   لسلالا ة لان خلرلالالت د للالاس 1)

 .8081ا ناا  ا ركاتة   نة 

http://www.uokerbala.edu.iq/
http://www.uokerbala.edu.iq/
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واضافت المفوضية العديد من الواجبات وقواعد السلوك التي يخطر عليه مخالفتهابموجب مدونة 
 .(1) 2121السلوك الانتخابي لانتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 

فقد حددت  2121ى قواعد السلوك الخاصة بمراقبي الانتخابات لسنة من خلال الاطلاع عل
المفوضية واجبات على مراقبي الانتخابات يتعين عليهم الالتزام بها وحددت عدداً من السلوكيات 

 .(2)التي جب عليهم عدم القيام بها 
لخاصة الى مجموعة من الشكاوي ا 2121( لسنة 2وقد اشار نظام الحملات الانتخابية رقم )

بالحملات الانتخابية يتعين على المرشح والاحزاب التحالفات السياسية الالتزام بها وعدم 
 .(3)مخالفتها 

وبيدو من خلال ماتقدم ان المشرع والمفوضية قد حددوا ضمنياً اربعة انواع من المخالفات نبينها 
 كما يلي: 
 مخالفات خاصة بالمرشحين والاحزاب والتحالفات السياسية. -1
 خالفات خاصة بالافراد.م -2
 مخالفات خاصة بالادارة الانتخابية. -3
 مخالفات خاصة بمراقبي الانتخابات. -4

كما يبدو ان المفوضية قد اضافت مخالفات لاتتضمن على شق الجزاء كون ان قانون انتخاب 
لم يشر اليها وبالتالي لم يحدد جزاء لها. ولما كانت  2121لسنة  9مجلس النواب رقم 

تفتقد صلاحية وضع جزاء وهذا سيؤدي الى ان تكون مثل هذه المخالفات مجرد حبر المفوضية 
على ورق لانعدام ألية معاقبة مرتكبيها، وان من شروط الحوكمة السليمة تقتضي الوضوح في 
بيان كيفية المسألة وتحديد الجزاء بشكل صريح وسيادة القانون من خلال الحفاظ على التدرج 

 للنظام ان يخالف القانون.القانوني فلا يجوز 
وكمثال على ذلك اشار قواعد السلوك الخاصة بمراقبي الانتخابات فيما يخص ما يجب على 
المرشح الامتناع عنه )الفقرة ثانياً( ما يأتي: )تقديم مذكرات لا يعتد بها او اساءة استخدام حق 

ا، ان المفوضية قد وقعت في الشكوى الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات( كما ويبدو ايض
                                                           

 .8081اا  ا ركاتة   نة( دمونة ا  لاب الان خلرة لان خلرلت د لس ا ن1)

 ( تااعم ا  لاب ا خلصة راكاتقة الان خلرلت.11-1(حنرك نص ا اااك )8)

 .8080(   نة 1( دن نرلب ا  ا ت الان خلر ة حتم )83( وا الك  )80-1( حنرك ا اااك )3)
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مطب التكرار والاسراف من خلال تصور الانظمة والتعليمات التي اصدرتها . الا ان هذا لن 
يؤكد على الجانب الايجابي لها والمتمثل بسهولة اطلاع المرشحين والاحزاب والتحالفات والافراد 

 اعهم عن بعض السلوكيات.والمراقبين على الواجبات التي يتعين عليهم الالتزام بها وامتن
وعليه فأننا ندعو المفوضية الى الابقاء على مثل هذه الانظمة تحقيقاً للحوكمة الانتخابية بعد 
رفع المواد المخالفة لقانون انتخاب مجلس النواب او تلك التي لم يحدد لها جزاء كما يمكن 

ضافة الافعال التي ذكرتها بمفهوم المخالفة دعوة مجلس النواب الى تعديل قانون الانتخاب وا
المفوضية في انظمتها والتي ارتأت اهميتها وضرورتها في قانون الانتخاب ووضع الجزاء 

 المناسب لها.
فضلًا ضرورة مراجعة بعض الجزاءات والارتفاع لسقف العقوبة مثلًا عند ثبوت قيام المرشح او 

عليمات الخاصة بالانتخاب ينبغي اي تحالف سياسي او حزب اي مخالفة للقوانين والانظمة والت
منع الحزب او المرشح من المشاركة في الانتخابات المستقبلية كمرشح او موظف انتخابي او 
وكيل كيان سياسي من اجل تحقيق مسألة فاعلة وبالتالي تحقيق حوكمة رشيدة للعملية الانتخابية 

مات شكاوى الاقتراح والطعون اما انواع شكاوى يوم الاقتراع فقد تم تصنيفها وفق تعلي .(1)
واجراءات شكاوى الاقتراح لانتخاب مجلس النواب النواب  2121لانتخاب مجلس النواب لسنة 

 الى ثلاث انواع نبينها كما يأتي: 2112العراقي لسنة 
 الفرع الاول: الشكاوى الحمراء

فتح صناديق  وتعد من اهم الشكاوى كون موضوعها يتعلق بخروقات جسيمة قد تؤدي الى اعادة
 الاقتراع في المحطات الانتخابية التي سجلت فيها هذه الشكاوى وقد تؤثر في نتائج الانتخابات 

وتشمل الشكاوى الحمراء مثلًا اثبات ان الصندوق مفتوح او عدم وجود اقفال ولهذا يتم اتباع 
 اجراءات معينة عند التعامل معها نبينها كما يأتي: 

 تحفظ في ملفات خاصة.  -1
 تم عزل صناديق الاقتراع محل الشكوى لحين صدور قرار المجلس بشأنها.ي -2

                                                           
، ورلال ارنى نة لا  8081( دن برل الت شكلوت الات كا  وا يراة لان خل  د لس ا ناا    نة 1(  حنرك )ا قنم خلد لً ظ1)

 .8012( شكلوت الات كا   ا لس ا ناا  ا ركاتة   نة 1حنرك )ا قنم ثلن لً ظ
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ترفق كافة التقارير التي تخص المركز الانتخابي او المحطة محل الشكوى بأستمارة الشكوى  -3
 الاصلية.

تكلف لجنة الشكاوى في المحافظة من قبل مكتب انتخابات المحافظة المعنية بالشكوى حال  -4
تحقيق. واذ استلزم الامر تقوم لجان تحقيقية من المكتب الوطني اعلامهِ بها بأجراء ال

 بالحضور الى مكتب المحافظة لاجراء التحقيق.
عند الضرورة وبناء على السلطة التقديرية لمجلس المفوضين يتم تشكيل لجان تحقيقه  -2

بالشكاوى الحمراء برئاسة أحد اعضاء مجلس المفوضين، تتولى فتح صناديق الاقتراع 
 يق النتائج ورفع التوصيات الى مجلس المفوضين.وتدق

حددت مدة انجاز التحقيق من مكتب المحافظة بيومين تبدأ من تاريخ اشعاره بإجراء  -6
 التحقيق.

يطلع مجلس المفوضيين في سبيل اتخاذ القرار المناسب على ملف الشكوى المتضمن  -2
ير النتائج، استمارة التصنيف، على: )اصل استمارة الشكوى، استمارة التسوية، المطابقة، تقر 

 نتائج التحقيق، أي أدلة او مستندات، توصية قسم الاستشارات والشكاوى(.
 2112ومن خلال الاطلاع على الشكاوى المقدمة في الانتخاب البرلمانية العراقية لسنة 

( 33هو ) 2112فقد كان عدد الشكاوى الحمراء الانتخابات البرلمانية لسنة  2121وانتخابات 
فقد وصل عدد الشكاوى الحمراء  2121. اما في الانتخابات البرلمانية لسنة (1)شكوى صحراء 

للشكاوى الحمراء  2112( شكوى لكن عند النظر في قرارات مجلس المفوضين لسنة 11الى )
( محطة موزعة على خمس محافظات )الانبار، نينوى، صلاح 113فقد كانت اثاره الغاء )

بخصوص الشكاوى  2121، بينما قرارات مجلس المفوضين لسنة  (2)يل( الدين، بغداد، ارب
، ويبدو مما تقدم ان مجلس (3)الحمراء لم يتم ترتيب عليها الغاء نتائج محطات انتخابية 

المفوضين رغم علمه بعدم وصول هذه الشكاوى الى درجة الجسامة المطلوبة لعدها حمراء الا 

                                                           
د يلالاة بازعلالات عللالاى خالالاس د للرلالالت، دقلالالل د لالالح عللالاى ا ااتلالاع بلالالححخ ا زحلالالح   108( دةاضلالا ة الان خلرلالالت ا رل لالال، 1)

1/11/8081 www.alsumaria.news . 

 www.shafaq.comدنهل حاكالا دقلل د لح على ا ااتلاع  10( ا اةاض ة ب  ة عمك ا شكلوت على ن لر  الان خلرلت 8)

. 

( دكا لاز ات لاكا  ر لاق  شلاكلوت حالاكالا دقلالل د لالح 103( ورل ارنى نة   علة  لاااك، دةاضلا ة الان خلرلالت بلسلاة ن لالر  )3)

 .  www.aa.com 1/11/8081بلححخ ا زحلح  تع على ا اا

http://www.alsumaria.news/
http://www.shafaq.com/
http://www.aa.com/
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خابات ونزاهتها، عمل على ادراجها ضمن الشكاوى الحمراء. انه وحرصاً منه على شفافية الانت
 وهذا يدل على الارتفاع بنسبة حوكمة نظم حل النزاعات الانتخابية وتطبيق واسع لمبادئها.

 الفرع الثاني : الشكاوى الخضراء
ويقصد بها ))تلك الشكاوى التي لاتؤثر نتيجة التحقيق بها على نتائج الانتخابات ابتداء لكن 

 .(1)ت بها يتطلب اجراء التحقيق(( الب
، علماً ن الانتخابات (2)وتتعلق الشكاوى الخضراء بالجوانب الاجرائية للعلمية الانتخابية 

( شكوى خضراء، نذكر من تطبيقاتها قرار مجلس 132تضمنت ) 2121البرلمانية الاخيرة لسنة 
( في 21/222/المفوضيين الذي:))ناقش مذكرة قسم الشكاوى والطعون بالعدد )ش

تصويت عام )السليمانية( وبعد  -( خضراء432 111المعنونة الشكوى ) 21/11/2121
 المداولة بين السادة اعضاء مجلس المفوضين قرر مجلس المفوضين

 لعدم صحة الادعاء. 21/11/2121في  -خضراء -(432 111اولًا: رد الشكوى المرقمة )
ي للمفوضية وصدر القرار بالاجماع يوم الجمعة الموافق ثانياً: ينشر القرار في الموقع الالكترون

22/11/2121 )(3). 
كما نذكر تطبيق اخر جاء فيه: ناقش المجلس مذكرة قسم الشكاوى والطعون بالعدد 

تصويت  -خضراء-(442122( المعنونة الشكوى )21/11/2121( في 21/221)ش/
 ين.عام)السليمانية( وبعد المداولة بين اعضاء مجلس المفوض

 قرر مجلس المفوضين
تصويت عام)السليمانية( الواردة في مذكرة  -خضراء -(442122: رد الشكوى المرقمة )اولاا 

لتنازل المشتكي عن  21/11/2121( في 21/221قسم الشكاوى والطعون بالعدد )ش/
 الشكوى.

 : ينشر القرار في الموقع الالكتروني للمفوضية ثانياا 

                                                           
 .8012 ( ا كالاات شكلوت الات كا  لان خل  د لس ا ناا  ا ركاتة   نة -8( حنرك ا قنم )ثلن لً ظ 1)

( شلالالالالالاكلوت حاكالا...شلالالالالالاكلوت صلالالالالالاةكالا دلالالالالالالما حرنلالالالالالاة م لالالالالالاك للالالالالالاة تلالالالالالااان ن ا اةاضلالالالالالا ة دقلالالالالالالل د لالالالالالالح عللالالالالالاى ا ااتلالالالالالاع 8)

www.nasneews.com.  

 .88/10/8081( ا اؤحخ لة 62(  لا سك الاس ثنلرة )88( حنرك نص تكاح د لس ا اةاض ن حتم )3)

http://www.nasneews.com/
http://www.nasneews.com/
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من خلال الاطلاع على هذه  (1) 22/11/2121الجمعة الموافق  وصدر القرار بالاجماع يوم
القرارات الى جانب قرارات اخرى متاحة على موقع المفوضية نجد ان لمجلس المفوضين قد 
صدر قرار بعد يوم واحد من وصول مذكرة قسم الشكاوى والطعون وإذا ماقارنَ بين عدد 

عدد الشكاوى التي اصدر قرار بشـأنها  ( شكوى وبين132الشكاوى الخضراء والبالغ عددها )
( شكوى، فإن هذا يدل على سرعة 14والتي عددها لايتجاوز ) 22/11/2121المجلس في يوم 

مجلس المفوضين في البيت بأمر الشكوى وان هذا الامر له جوانبه الايجابية والسلبية حسب نوع 
اعلان نتائج الانتخابات، لكن الشكاوى فالجانب الايجابي يتمثل بسرعة الحسم وتسريع عملية 

الجانب السلبي تشمل بأن هذه السرعة قد تثير الشكوك حول جدية النظر بأمر الشكوى اذا 
ماعلمنا ان مجلس المفوضين يتألف من تسعة اعضاء اثنان منهم على اقل من القانونين يتم 

( سبع 2ن هناك )بمعنى ان من الممكن ان يكو  (2)اختيارهم من قبل مجلس النواب بالأغلبية 
اعضاء غير قانونيين في المجلس ولما كانت الشكوى مسألة قانونية فأن أمر حسمها تتطلب 
وجود اعضاء من حملة الشهادة القانونية او قضاة للبت فيهما حتى ننأى بالشكوى عن تأثيرات 

ن السياسية وان يكون اختيار اعضاء مجلس المفوضين من قبل مجلس القضاء الاعلى وليس م
كما انه من خلال النظر الى قرارات مجلس المفوضين وجدنا  قبل البرلمان للسبب المذكور انفاً.

ان اسباب رد الشكوى كانت تتعلق بالأمور الإجرائية نذكر منها رد الشكوى لتنازل المشتكي من 
 شكواه اوردها لعدم حضور المشتكي امام اللجنة التحقيقية وعد تقديم ادلة كافية الخ.

( من قانون المفوضية العليا المستقلة 3ا تقدم نوصي المشرع العراقي بتغيير نص المادة)مم
 للانتخابات الفقرة ثانياً ليصبح كما يأتي:

 ثانياً مجلس المفوضين: 
منهم على الاقل من المحامين او  2يتألف مجلس المفوضين من تسعة اعضاء  -

وا من ذوي الخبرة ومشهود لهم القضاة يختارهم مجلس القضاء الاعلى على ان يكون
 بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية مع مراعاة تمثل النساء.

 الفرع الثالث: الشكاوى الصفراء

                                                           
 .88/10/8081( ا اؤحخ 62(  لا سك الاس ثنلرة )12( حنرك نص تكاح د لس ا اةاض ن حتم )1)

 .8007 اةاض ة ا رل ل ا ا  قلة   ن خلرلت   نة ظ ثلن لً( دن تلناة ا 3( حنرك نص ب)8)
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وهي الشكاوى الاقل تأثيراً للانتخابات التي تفتقر الى الشروط الشكلية او الموضوعية مما 
رلمانية العراقية لسنة . وقد تضمنت الانتخابات الب(1)يقتضي ردها دون دخول في موضوعها 

( شكوى صفراء تم ردها لافتقادها لشروطها الشكلية مثل نقص في معلومات اسم 161) 2121
المشتكي، وتوقيعه او ان المشتكي لم يشهد الواقعة وانما علم بها من غيره او عدم وجود وصف 

 .(2)مفصل للمخالفة 
 المطلب الثالث: اجراءات الشكاوى الانتخابية

لمستقر في النظم الحديثة لا عقوبة بغير حكم من هيئة قضائية فأن هذا الحكم يحتاج لما كان ا
الى سلسلة من الاجراءات للوصول إليه في مجال الشكاوى الانتخابية، الى جانب ان وضوح 
وشفافية هذه الاجراءات سيعزز الثقة بالعملية الانتخابية ويحقق حوكمة رشيدة، الامر الذي 

ساؤلات الاتية هل كانت اجراءات تقديم الشكوى بسيطة؟ ومدى علنية اجراءات يقودنا لطرح الت
الشكاوى الانتخابية؟ هل تم تحديد الاطر الزمنية لتقديم الشكوى والنظر بها؟ ومن خلال هذا 

 المطلب سنبين اهم هذه الاجراءات وكما يأتي:
 الفرع الاول: من بحق له تقديم الشكوى 

وتعليمات  2112ى الاقتراع لانتخاب مجلس النواب العراقي لسنة وفق تعليمات اجراءات شكاو 
فانه يحق للناخب والمرشح العراقي  2121شكاوى الاقتراع والطعون لانتخاب مجلس النواب لسنة

ووكيل الحزب او التنظيم السياسي تقديم الشكاوى وللمجلس ايضاً حق النظر ببعض الامور 
له تقديم شكوى الا بصفته ناخب ان كان ناخباً في  حتى بدون شكوى، اما المراقب فلا يحق

وبهذا فان المشرع العراقي قد اكد على شمولية حق تقديم الشكوى من قبل الناخب او  (3) المركز.
المرشح العراقي والاحزاب السياسية الى جانب مجلس المفوضين وهذا يدل على حرص المشرع 

للانتخابات وعدم تضيق نطاق تحريك الشكوى  العراقي على توفير ضمانه هامة بحوكمة رشيدة
 الانتخابية.

 الفرع الثاني: الجهة التي تقدم اليها الشكوى:
                                                           

 .8081( حنرك ا قنم )خلد ل ظ ت( دن برل الت شكلوت الات كا  وا يراة لان خل  د لس ا ناا    نة 1)

 .8081( حنرك ك  ل ا شكلوت وا يراة لان خل  د لس ا ناا    نة 8)

وحنرلاك  8012(   لانة 6  د لال ا نلااا  ا ركاتلاة حتلام )( دن برل الت ا كالاات شلاكلوت الات لاكا  وا يرلااة لان خلال3( ب)3)

. ورلال ارنى نة لا  حنرلاك احلالك  رةلاك عللاة 8081 ذ ك برل الت شكلوت الات كا  وا يراة لان خل  د لس ا نلااا    لانة 

 د لح على ا نت. -الاسمم. ا ا مح ا  لرا
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في مرحلة  2112يجوز ان تقدم الشكوى بموجب نظام الشكاوى والطعون الانتخابية لسنة 
ى التسجيل الى مدير مركز التسجيل او الى مدير المركز الانتخابي في المحافظة، وتقدم الشكو 
وى في مرحلة الاقتراع الى مدير مركز الاقتراع او مكتب هيئة الاقليم او قسم الاستشارات والشكا

في المكتب الوطني او لجنة الشكاوى في مكتب المحافظة الانتخابي، وإذا لم يتم تقديمها الى 
مكتب المحافظة مباشرة يجب ان ترسل اليه في نفس اليوم. اما في تعليمات الشكاوى والطعون 

فقد حدد الجهات التي تحدد لها الشكوى ولم تختلف عن  2121لانتخاب مجلس النواب لسنة 
ا وتشمل )المكتب الوطني، هيئة انتخابات ، اقليم كردستان، المكتب الانتخابي  للمحافظة سابقته

. ويبدو ان المشرع اخذ بمعيار التوسيع في تحديد الجهة (1)، مركز التسجيل، مركز الاقتراع( 
التي تقدم اليها الشكوى رغبة منه في تيسير الامور على مقدم الشكوى فضلًا عن تحقيق 

حوكمة، إلا ان مايأخذ على تعليمات الشكاوى والطعون لانتخاب مجلس النواب لسنة مقومات ال
انه لم يميز بين مرحلة التسجيل ومرحلة الاقتراع من حيث الجهة التي تقدم اليها  2121

الشكوى، بل جعل الامر عام وغير محدد وكان الاولى تحديد الجهة حسب المرحلة سعياً 
 لحوكمة الانتخابات.

 الثالث: شروط الشكوى:الفرع 
تم تحديد شروط الشكوى بموجب تعليمات الشكاوى والطعون لانتخاب مجلس النواب لسنه 

 . (2)كما يأتي  2121
 شروط موضوعية: -1

ويقصد بها ان يكون هناك وصف مفصل للمخالفة من حيث التاريخ والتوقيت والمكان والظروف 
 اق الوثائق التي تعزز الشكوى متى ما وجدت.المحيطة بالحادثة. فضلًا عن ادراج الادلة وارف

 شروط شكلية: -2
 وتتمثل الشروط الشكلية بما يأتي :

                                                           
(   لانة 6  د للاس ا نلااا  ا ركاتلاة حتلام )( ب)احررة لقك  ثلن لً( دن برل الت ا لاكالاات شلاكلوت الات لاكا  وا يرلااة لان خلال1)

. ورلالال ارنى نة لالا  احلالالك 8081. حنرلالاك  لالاذ ك برل الالالت شلالاكلوت الات لالاكا  وا يرلالااة لان خلالال  د للالاس ا نلالااا    لالانة 8012

  رةك علة الاسمم، ا ا مح ا  لرا د لح على ا نت.

ال لالت الات لاكا  وا   لااحت، ورلال ارنى نة لا  حنرلاك ع 8081( ا كالاات ا شكلوت وا يراة لان خل  د لس ا ناا    نة 8)

 .  www.aceproject.orgدقلل د لح على ا نت على ا ااتع 

http://www.aceproject.org/


 (0208العام ) (84( / العدد )31/ )والسياسية/المجلدمجلة كلية القانون للعلوم القانونية   

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

133 
 

 

ان تكون الشكوى خطية وتحمل توقيع مقدمها، اضافة الى البيانات الخاصة للمشتكي  أ
 من اسمه وعنوانه والمعلومات الخاصة للاتصال به.

على اصل الشكوى ان تأييد مدير المحطة او منسق المركز في يوم الاقتراع   ب
المشتكي قد شهد الواقعة بنفسه. علماً ان هذا الشرط خاضع للسلطة التقديرية 

 لمجلس المفوضين في حالة خلو الشكوى منه.
وقد احسن المشرع عندمه جعله شرط جوازي خشية من ان يكون امتناع مدير المحطة لاسباب 

 هذا تحقيق لحكومة رشيدة. تتعلق بالفساد والتستر على سلوك مخالف للقانون، وفي
 اسماء الشهود ان وجدوا. ت
( بحيث يضع 111يقوم المشتكي بملئ ثلاث نسخ من استمارة الشكوى )استمارة  ث

( A5النسختين الاولى والثانية من الاستمارة مع الادلة المرفقة معها في ظرف )
يخصص لهذا الغرض، ويقوم باغلاقه ووضعه في صندوق الشكاوى ويحتفظ 

 ي بنسخة واحدة.المشتك
الاطر الزمنية لتقديم الشكوى يكون بتقديمها خلال يومين من ساعة بدء الاقتراع  ج

 (.111وتنتهي في نهاية الدوام الرسمي لليوم التالي بموجب استمارة )
 الفرع الرابع: كيفية النظر بالشكوى:

قدمة ثم يقوم يقوم مجلس المفوضين باستدعاء الشهود وعقد جلسات استماع وفحص الادلة الم
ساعة تبدأ من اليوم التالي لتبليغه،  24بتبليغ المشكو منه بالشكوى لتمكينه من الرد عليها خلال 

ورد المشكو منه يجب ان يكون تحريرياً وموقعاً من قبله، ويمكن ان يقدمه الى المكتب الوطني 
( من 2وهذا مابينته م)او مكتب هيئة انتخابات الاقليم او المكاتب الانتخابية في المحافظات. 

 .(1) 2112اجراءات الشكاوى والطعون لانتخاب مجلس النواب الطرفي لسنة 
لن تختلف سوى انها  2121علماً ان اجراءات الشكاوى والطعونلانتخاب مجلس النواب لسنة 

حصرت ارسال الشكوى من مكتب المحافظة وفي ذلك تضييق لنطاق رفع رد المشكو منه من 
وكان الاولى بالمشرع عدم تغيير جهات الارسال حتى يتسنى رفع رد المشكو جهات متعددة، 

                                                           
. ورلال ارنى نة لا  8012( دن ا كالاات ا شكلوت والات لاكا  وا يرلااة لان خلال  د للاس ا نلااا  ا ركاتلاة   لانة 1( نرك ب)1)

 م ا  لرا، د لح على ا نت.حنرك عال لت الات كا  وا   احت، ا ا 



 العراق في الانتخابية النزاعات حل نظم حوكمة

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

133 
 

 

منه مباشرة وعدم التزيد في مراحل الارسال ونكون بذلك قد ابتعدنا عن خشية اتلاف او ضياع 
وبعد ذلك يرسل رد المشكو منه الى قسم الاستشارات والشكاوى  الرد من خلال تعدد المراحل.

الاستلام. الذي بدوره يكون هو المختص في متابعة اجراءات جسم ساعة من تاريخ  24خلال 
 .(1)الشكاوى 

 الفرع الخامس: التوصيات والقرارات
بعد ان تقوم لجنة الشكاوى بوضع توصياتها يقوم قسم الاستشارات والشكاوى ببيان الرأي 

 (2)بالتوصيات وله اعادة كتابتها ولمجلس المفوضين اتخاذ القرارات الاتية: 
 لغاء نتيجة محطة.ا -
 رد الشكوى لافتقارها للشروط الشكلية والموضوعية. -
فرض عقوبة انضباطية في حال تعلق الشكوى بأحد موظفي المفوضية وثبوت  -

 مقصريته.
الطلب من الوزارات المختلفة اتخاذ الاجراءات اللازمة في حال كون الشكوى تخص  -

 احد منتسبيها.
 الى المحاكم المختصة.امكانية احالة المخالفة الجنائية  -
 الغاء اعتماد وكيل الحزب او تنظيم سياسي او فريق مراقبة او منظمة. -
 اعادة الحال الى ماكان عليه قبل حدوث المخالفة اذا كان ذلك ممكناً. -
الغاء نتائج مرشح معين او حزب سياسي معين او حرمانه من الترشيح في الانتخابات  -

 المقبلة.
 حالف السياسي والحزب السياسي.الغاء المصادقة على الت -

هذا وتنشر قرارات مجلس المفوضين خلال )ثلاثة ايام( من صدور القرار وفي الطريقة التي 
يراها المجلس مناسبة وباللغتين العربية والكوردية ويكون الطعن امام الهيئة القضائية للانتخابات 

ان تفصل بالاستئناف خلال مدة  خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي للنشر، وعلى هذه الهيئة

                                                           
 .8081( حنرك ا كالا ا شكلوت وا يراة لان خل  د لس ا ناا    نة 1)

( دلان ا نرلالب حتلام 8وحنرلاك ب ) 8017(   لانة 31دن تلناة ا اةاض ة ا رل لال ا ا لا قلة   ن خلرلالت حتلام ) 12( حنرك ا الك  8)

 .8012(   نة 6)
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لاتتجاوز العشرة ايام من تاريخ الطعن من قبل مجلس المفوضين، وتكون قرارات الهيئة القضائية 
 .(1)للانتخابات نهائية وغير قابلة للطعن 

وبيدو من خلال عرضنا لإجراءات الشكاوى الانتخابية ان المشرع وضع نظاماً مكتملا من حيث 
وهو مؤشر جيد يعين على تحقيق حوكمة نظم حل النزاعات الانتخابية  آلية تقديم الشكوى 

على الادلاء بصوته وانما تقديم الشكاوى على  رويحقق مشاركة سياسية اوسع للمواطن لا تقتص
عليه هو انه لم ينص  ذالممارسات الغير القانونية اثناء اجراء العملية الانتخابية. الا ان ما يأخ

واجراءات الشكاوى والطعون لانتخابات  2112لطعون الانتخابية لسنة في نظام الشكاوى وا
او اي قانون اخر على اجراء توعية شعبية بتوفر الاستمارة  2121مجلس النواب العراقي لسنة 

( الخاصة بالشكوى اذ ان اغلب الناخبين يجهلون هذا الاجراء القانوني المهم، ويكتفون 111)
لمرئية للإبلاغ بوقوع الجرائم الانتخابية، كما ان تحديد مدة الشكوى بوسائل الاعلام المسموعة وا

بيومين من ساعة بدء الاقتراع وتنتهي في نهاية الدوام الرسمي لليوم التالي، هي مدة غير كافية 
خاصة في ظل جهل اغلب المواطنين بوجود مثل تلك الاستمارة الى جانب ان المواطن العراقي 

ه يحتاج الى مزيد من الوقت ليشعر بالثقة والامان ليقدم الشكوى، هو انسان حساس بطبيعت
ويلاحظ ايضاً ان من قرارات مجلس المفوضين الغاء اعتماد وكيل الحزب او التنظيم السياسي 
او فريق منظمة وكأنما حصرتها لهذه الانتخابات فقط وكان الاولى ان نذكر عبارة )مستقبلًا( 

تخابات مستقبلية، وهنا  ندعو المشرع الى الزام مفوضية حتى يتم استبعادهم في أية ان
( ووظيفتها الى جانب ضرورة 111الانتخابات بالقيام بتوعية المواطنين بـأهمية الاستمارة)

الارتفاع بسقف المدة الزمنية لتقديم الشكوى الى اسبوع على الاقل لتحقيق حوكمة رشيدة 
ضع طريقاً واضحاً للطعن على قرارات مجلس ويلاحظ ايضاً ان المشروع قد و  للانتخابات.

المفوضين وعلى الهيئة القضائية للانتخابات وبالتالي فأن الطاعن فقد ضمانة هامة تحميه من 
تعسف مجلس المفوضين وكان الاولى بالمشرع إضافة طريق ثاني للطعن امام المحكمة 

ة لذا من الضروري حصرها في الاتحادية العليا، دون التذرع بان ذلك سيأخر من تشكيل الحكوم

                                                           
ورل ارنى نة لا  رنرلاك ر لالة صلا ةة  8012(   نة 6راة الان خلر ة حتم)( دن نرلب ا شكلوت وا ي7، 6، 1( حنرك ا اااك)1)

ورلالال ارنى نة لالا  حنرلالاك ك. عل لالاللا  لالالزم داسلالاى  1/80/8012دلالان ا اك لالا  الاع نلالاة  لا كالالاة الاب لكحلالاة ا رل لالال ر لالالححخ 

لرللااب ا قلنان لاة  ل لاة ا قلالناة   –ا كتلرة ا قسلر ة على تكاحات ا اةاض ة ا رل ل ا ا لا قلة   ن خلرلالت للاة ا رلاكاق، د للاة 

 .811ص 8016،  لدرة  ك اب، ا ركاق، سنة 17وا   لس ة ا رمك 
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جهة واحدة، حيث ان ذك يتعارض مع الواقع السياسي في الدولة ففي ضل الانتخابات المتعاقبة 
الاخيرة شهدت تأخراً في تشكيل الحكومة يصل الى عدة اشهر، وبالتالي ندعوا الى وضع طريق 

عن من قبل الهيئة ثاني للطعن من قرارات مجلس المفوضين، كما ان تحديد مدة الفصل بالط
مع العدد الكبير من الطعون  بالقضائية بمدة عشة ايام هي مدة غير كافية في نظرنا لا تتناس

التي تحال اليها، مما يشكل مؤشراً سلبياً على حوكمة نظم حل نزاعات الانتخابية، مع ضرورة 
 .ةالمذكور الاشارة الى بيان الاثر الذي يترتب في حال عدم الفصل بالطعن خلال المدة 

من خلال عرضنا لموضوع البحث توصلنا الى جملة من النتائج والتوصيات كما : الخاتمة
 يأتي:

 اولاا: النتائج
ان حوكمة نظم حل النزاعات الانتخابية هي مجموعة من الاجراءات والاليات لمنع  -1

 وحل النزاعات الانتخابية، الشاملة للشكاوى والطعون الانتخابية بغية الوصول الى
 شرعية ومشروعية التحول الديمقراطي.

حتى نكون امام حوكمة ناجعة لابد ان تكون القوانين والانظمة والتعليمات  -2
الموضوعة من قبل المشرع كفيلة لتحقيق تحول ديمقراطي يتسم بمشروعيته وذات 

 تمثيل واقعي للسيادة الشعبية وقد افلح المشرع في جوانب واخفق في اخرى.
ية وسيادة القانون ومحاسبة المقصرين إذ ما اخلو بواجباتهم الى ان تحقيق الشفاف -3

جانب عمومية تقديم الشكوى وشمول الجميع بإمكانية اثارتها تعد مقومات اساسية 
 لحوكمة نظم حل النزاعات الانتخابية.

ان مفوضية الانتخابات اضافت مخالفات لاتتضمن على شق الجزاء مما يعني ان  -4
 غير ذي فائدة وهذا يتعارض مع شروط الحوكمة السليمة. ادراج هذه المخالفات

 تكرار المفوضية للافعال والجزاء المترتب عليها في اكثر من نظام وتعليمات. -2
سرعة مجلس المفوضين في البت في امر الشكاوى ساعد في سرعة الحسم واعلان  -6

 .النتائج إلا ان مايأخذ عليه هو اثارت الشك في جدية النظر بأمر الشكوى 
 ( الخاصة بالشكوى الانتخابية.111جهل اغلب الناخبين بتوفر استمارة ) -2
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عدم كفاية المدة القانونية لتقديم الشكوى )يومين من بدء الاقتراع وتنتهي في نهاية  -2
 الدوام الرسمي لليوم التالي(.

ان المشرع جعل الهيئة القضائية للانتخابات هي الجهة الوحيدة التي يجوز الطعن  -9
 على قرارات مجلس المفوضين.امامها 

 
 ثانياا: التوصيات

واضافة المخالفات التي ذكرتها  2121( لسنة 9تعديل قانون انتخاب مجلس النواب رقم) -1
والتي لم تحدد لها جزاء( اضافة  2121)قواعد السلوك الخاصة بمراقبي الانتخابات لسنة

سنوات وغرامة مالية لا  11عن  دجزاء مناسب لها كما يأتي: )يعاقب بالسجن بمدة لا تزي
مليون دينار عراقي كل من اساء استخدام حق الشكوى للمفوضية العليا المستقلة  22 لتق

للانتخابات( وذلك منعاً لإزعاج وعرقلة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتشوية العملية 
 الانتخابية.

لرفع الجهل عن الناخبين بوجود لتحقيق حوكمة ناجعة وعمومية واضحة للعملية الانتخابية و  -2
 2121(. لابد من اجراء تعديل على اجراءات الشكاوى والطعون لسنة 111الاستمارة)

والنص على ما يأتي)تلتزم المفوضية العليا المستقلة بالانتخابات بتوعية الناخبين 
 ( من خلال توعية عامة وبمختلف الوسائل المقروءة111والمرشحين بأهمية الاستمارة )

والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي وبالتعاون مع مؤسسات الدولة الخ تبين فيها ألية 
 استخدامها والوقت المحدد لها(

لتمكين المواطن من تقديم الشكوى وتحقيق حكومة رشيدة لابد من تمديد الفترة المسموح بها  -3
 له تقديمها وتغيير المدة من يومين الى سبعة ايام على الاقل.

ن عدم تعسف مجلس المفوضين وتحقيقاً لحوكمة العملية الانتخابية على المشرع لضما -4
اضافة طريق ثاني للطعن في قرارات مجلس المفوضين امام المحكمة الاتحادية العليا ورفع 
مدة الفصل بالطعن الى خمسة عشر يومياً على الاقل حتى تتناسب هذه المدة مع العدد 

دية والثقة في هذه العملية. الى جانب ضرورة ذكر الاثر الكبير من الطعون وتتحقق الج
 الذي يترتب في حال عدم الفصل بالطعن خلال المدة المذكورة.

 المصادر
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 اولاً: الكتب

 .8012ا احكم اركان اة، ا نرلب ا قلنانة  ل كارم الان خلر ة، كاح ا ةكك ا  لدرة، اسكنمححة،  .1

ا نزحهة ا قلناة ا مو ة وا االحسة ا رال ة، بك اة احام   ل، الان خلرلت ا  ك  و – احكة  – لم س  .8

 للحز  حك م، ا ماح ا مو  ة   س ثالحات، ا قلنك . –دن   

 .1773، ا قلنك ، 1طر اة ا  كظ، نركحة ا مو ة وا اقلكملا ا رلدة   نراة ا   لس ة ونرم ا  كم، ط .3

 ..87ص،8013،ا كاحت،1عقم ا رزحز احام رزحغ ، ا  ا اة ا  كاد ة ، ط .1

 . 8011، ا الاحلت ا ا  م  الادكحك ة، 1  لة دكلم، ن ا ا ثقللة س لك  ا قلناة، ك  ل عالة، ط .1

ل ل ا ش ن رل   1773د مم ا محن د ام رن حرقا ، ا ة كوز ارلكم، ا قلداس ا ا  ط، دؤس ة ا كسل ة  .6

 الا ،.

، 1كاح ا ة ك  لنشك وا  ازحع ط د ام دن ك ح ل ، اكاح  حا ت الان خلر ة طكحقك  لةاز لة الان خلرلت، .7

 .8007ا قلنك ، 

 ثانياً: الرسائل والاطاريح

اس ب رموم د ااك ا ما اح، دمت بيق ا درلح ك ا  ا اة ا  محم  لة رلماة ا سةة ا سكر ة ، حسل ة دل    ك  .1

 ة .  م سا ك، كوح حا اة اكاح  ا رال11،ص8002لة اكاح  الاعالل  ل ة ا محاسلت ا رل ل، لل ي ن ،

الان خلر ة لة بةر ل ا اشلح ة الان خلر ة  حل ة ا  زارك، اطكوحة ك  احاه لة ا رلاب ا   لس ة،  لدرة رلبنة، 

 .8016ا  زرك، 

نلنة زحلك احام كحواشة, دمت ا  زاب ا شك لت ا ا لناة ا رلدة ا امح ة لة راحصة لل ي ن, حسل ة  .8

اسلت ا رل ل  لدرة ا ن لح ا اطن ة لة نلرلس, لل ي ن, دل    ك لة ركنلد  ا انلزعلت ا سكحق ة ركل ة ا مح

8011. 

 ثالثاً: الدوريات

، ن  لة، 44خ ك ا ل  سقهلة، ا هنمسة الان خلر ة وب   ن الاكالا ا قك النة د لة كحاسلت اتل ا ة، ا رمك .1

8080 . 

كللبك ا   لسة وا قلناة، ك. حاري   ركوسة، ا هنمسة الان خلر ة ا ةرل ة دمخل حق قة  ل ياحك ا قك النة، د لة  .8

 ..8018،  لدرة دا اك دراكم، ا  زارك، 6ا رمك 

،  لدرة ا ااكم، 10سل اة رن ح  ن، ا  ا اة كحاسة لة ا اةهاب، د لة ا رلاب ا قلنان ة وا   لسة، عمك  .3

 .8011 ل ة ا  قاق وا رلاب ا   لس ة، ا  زارك، 

 اةاض ة ا رل ل ا ا  قلة   ن خلرلت لة ا ركاق، د لة ك. عل للا  لزم داسى ا كتلرة ا قسلر ة على تكاحات ا .1

 .8016،  لدرة  ك اب، ا ركاق، سنة 17 ل ة ا قلناة  لرلاب ا قلنان ة وا   لس ة ا رمك  –

 رابعاً: القوانين والانظمة والتعليمات

 .8007تلناة ا اةاض ة ا رل ل ا ا  قلة   ن خلرلت   نة  .1

 .8012اا  ا ركاتة   نة ا كالاات الات كا  لاعسللا د لس ا ن .8

 .8017(   نة 30تلناة ا اةاض ة ا رل ل ا ا  قلة   ن خلرلت حتم ) .3

 .8080(   نة 7تلناة ان خلرلت د لس ا ناا  ا ركاتة حتم ) .1

 .8080برل الت شكلوم الات كا  وا يراة لان خل  د لس ا ناا    نة  .1

 .88/10/8081(  لا سك الاس ثنلرة لة 12تكاح د لس ا اةاض ن حتم ) .6

 .8080/ 10/ 88(  لا سك الاس ثنلرة لة 88تكاح د لس ا اةاض ن حتم ) .7

 .8080(   نة 1نرلب ا  ا ت الان خلر ة حتم ) .2

ا كالاات الات كا  وا رم وا ةكز  ل  احت ا رلب وا خلص لان خل  د لس ا ناا  ا ركاتة   نة  .7

8081. 

 .8081ك  ل ا شكلوم وا يراة لان خل  د لس ا ناا    نة  .10

لب تااعم ا  لاب الان خلرة ا خلص رل اكش  ن الالكاك والاحزا  وا   ل ةلت ا   لس ة لان خلرلت نر .11

 .8081د لس ا ناا  ا ركاتة   نة 

 .8081دكونة ا  لاب الان خلرة لان خلرلت د لس ا ناا  ا ركاتة   نة  .18

 تااعم ا  لاب ا خلص راكاتقة الان خلرلت. .13

 رنيتخامساً: المصادر المأخوذة من الانت
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أد م ح ن عقم ا كحان، كحاسة ب ل ل ة  لر تلت ر ن بيق ا    لت ا  ا اة لة ا شك لت ا رلرل ة  .1

ا ا كحة و اك  ا  قلححك وا ارلادلت ا ال  ة وإدكلن ة طكح اسهم نذه ا شك لت لة ساق الاوحاق 

 7/10/8081ا ال  ة دكحاسة د مان ةد ر ا د لح على ا ااتع بلححخ ا زحلح  

www.serach.mandumah.com. 

 7/10/8081حانما عقم ا  ا م، ا  ا اة لة ا قيل  ا  كادة، دقلل د لح على ا ااتع بلححخ ا زحلح   .8

www.mqaalh.com. 

د ة ر ا د لح على ا ااتع ك. كا  ل ر يلح، ا  ا اة ا كش م  لة ا خمدلت ا  كا .3

www.wameedalfikr.com   11/10/8081بلححخ ا زحلح. 

ك. دل م ركركرس، ك. حاس، زكاب، ك. سلعم نالل، ا  كم ا كاشم و   لب    ةر ل ا  نا ة ا ا  مادة لة  .1

بلححخ ا زحلح   www.researchgate.netا ا للات ا  سكحة، ر ا د لح على ا ااتع 

11/10/8081. 

زر كم حدسلة، ا هنمسة الان خلر ة دقلحرة لة درلح ك و لةة ا نرم الان خلر ة ر ا د لح على ا ااتع  .1

 .  .dzwww.asip.cerisl 17/10/8081بلححخ ا زحلح  

احلك  رةك علة الاسمم، ا شكلوت وا يراة رل رال ة الان خلر ة ادلب ا  هلت ا اخ  ة، دقلل د لح على  .6

 .1/11/8081بلححخ ا زحلح   www.uokerbala.edu.iqا ااتع 

ل د لح على ا ااتع بلححخ د ية بازعت على خاس د للرلت، دقل 108دةاض ة الان خلرلت ا س نل  .7

 .www.alsumaria.news 1/11/8081ا زحلح  

 ا اةاض ة ب  ى عمك ا شكلوم على ن لر  الان خلرلت. .2

( دكا ز ات كا  ر ق  شكلوت حاكالا دقلل د لح 103علة  ااك، دةاض ة الان خلرلت بلسة ن لر  ) .7

 ..www.aa.com 1/11/8081زحلح  على ا ااتع بلححخ ا 

ورل ارنى نة   حنرك عال لت  8081ا كالاات ا شكلوت وا يراة لان خل  د لس ا ناا    نة  .10

 .www.aceproject.orgالات كا  وا   احت، دقلل د لح على ا نت على ا ااتع 
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